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    ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ في قرار اتخذته الجمعية العامة

  ])A/68/457( على تقرير اللجنة الثالثة بناء[
  

  التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني - ٦٨/١٩١
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــالغ قلقهــا إذ يــثير   ــدافع     أن انتــشاب ر مختلــف أشــكال جــرائم قتــل النــساء والفتيــات ب
  نذر بالخطر في كل أنحاء العالم،ت بلغ مستويات )١(جنساني
في الوقـت الـذي تـسلم       القتل العنيف للنساء والفتيات بدافع جنـساني،         قلقها وإذ يثير   

بلـدان   اليـشمل لجهود التي تبذل للتصدي لهذا الـشكل مـن العنـف في مختلـف المنـاطق، بمـا        با فيه
  التي أدرجت في تشريعاتها الوطنية مفهوم قتل الإناث،

ــدرك   ــسان  وإذ ت ــز   )٢( أن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإن ــدأ عــدم جــواز التميي  يؤكــد مب
وينص على أن جميـع النـاس يولـدون أحـرارا متـساوين في الكرامـة والحقـوق وأن لكـل إنـسان                       

في الحيـاة والحريـة   الفـرد   ولا سيما حق ،في الإعلانحق التمتع بكل الحقوق والحريات الواردة   
  الجنس، ، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز بسبب نوعه شخصوسلامة
العنـف  فيـه    الذي يعرف    )٣( على أهمية إعلان القضاء على العنف ضد المرأة        وإذ تشدد   

يـرجح أن يترتـب    ضد المـرأة بأنـه أي فعـل عنيـف تـدفع إليـه عـصبية الجـنس ويترتـب عليـه، أو           
النفـسية، بمـا في ذلـك     أو معاناة للمرأة، سواء مـن الناحيـة الجـسمانية أو الجنـسية أو         يه، أذى عل

_________________ 
وقـد أدرج ذلـك   “ نـاث للإ قـتلا ’’ والفتيات بدافع جنساني في بعض البلدان باعتبـاره     يجرم قتل النساء    )١(  

 .في التشريعات الوطنية لتلك البلدان
 ).٣- د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
 .٤٨/١٠٤القرار   )٣(  
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الحرمـان التعـسفي مـن الحريـة، سـواء حـدث ذلـك               التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القـسر أو        
  في الحياة العامة أو الخاصة،

 اعتمـاد اتفاقيـة      للالتزامات التي تعهدت بها الـدول الأطـراف مـن خـلال            منها وإدراكا  
 الـتي تقـضي بـأن تتخـذ الـدول الأطـراف جميـع               )٤(القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة        

، اتالتــشريعســن  الــسياسية والاجتماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة المناســبة، بمــا في ذلــك التــدابير
ق الإنـسان   حقـو لهـا مـن      مـا المرأة وتقدمها الكـاملين، وذلـك لتـضمن لهـا ممارسـة              لكفالة تطور 

 البروتوكــول مراعــاةوالحريــات الأساســية والتمتــع بهــا علــى أســاس المــساواة مــع الرجــل، مــع    
  ،)٥(لاتفاقيةلالاختياري 

 إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين اللـذين اعتمـدا في المـؤتمر العـالمي               تأخذ في اعتبارهـا    وإذ  
المتعلقــة هــداف الأم تحقيــق  واللــذين يعتـبران العنــف ضــد المــرأة عقبـة أمــا  )٦(الرابـع المعــني بــالمرأة 

لهــا مــن  ا علــى أن هــذا العنــف ينتــهك تمتــع المــرأة بم ــالتــشديدم، مــع المــساواة والتنميــة والــسلاب
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل به أو يحول دونه،

التــزام جميــع الــدول بتعزيــز جميــع حقــوق الإنــسان والحريــات   ؤكــد مــن جديــد وإذ ت  
 أن التمييــز علــى أســاس نــوع الجــنس يتعــارض مــع تؤكــد مــن جديــدالأساســية وحمايتــها، وإذ 

ميثــاق الأمــم المتحــدة واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وغــير ذلــك مــن  
الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وأن القضاء على هـذا التمييـز يـشكل جـزءا لا يتجـزأ                   

   ضد المرأة بجميع أشكاله،من الجهود الرامية إلى القضاء على العنف
 أن الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميـع حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية                وإذ تؤكد   

أن تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب           للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، وأنه يجـب عليهـا           
 ووضـع    منع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيهـا ومعاقبـة مرتكبيهـا              إلى

حــد للإفــلات مــن العقــاب وتــوفير الحمايــة للــضحايا وأن عــدم القيــام بــذلك يــشكل انتــهاكا    
  لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات ويخل بتمتع الضحايا بها أو يحول دونه،

لــدول الأعــضاء أن تتخــذها االإجــراءات والتــدابير الــتي ينبغــي  وإذ تــضع في اعتبارهــا  
  لعنف ضد النساء والفتيات،ل بوضع حداماتها الدولية المتعلقة للوفاء بالتز

_________________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
منــشورات الأمــم  (١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥‐ ٤تقريــر المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بــيجين،   )٦(  

 .، المرفقان الأول والثاني١ القرار، الفصل الأول، )A.96.IV.13 المبيع  المتحدة، رقم
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الــتي تتنــاول مختلــف   بالموضــوع قــرارات الجمعيــة العامــة ذات الــصلة    إلى  تــشيروإذ   
  عمار،الأ من جميعأشكال العنف ضد النساء والفتيات 

اء  أهميـة الـصيغة المحدثـة للاســتراتيجيات النموذجيـة والتـدابير العمليـة للقــض      تؤكـد وإذ   
 باعتبارها وسيلة لمساعدة البلـدان      )٧(على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية         

على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي لجميع أشـكال العنـف                
  ضد المرأة،
ــا وإذ    ــة بم ــ  ب تحــيط علم ــررة الخاصــة المعني ــر المق ــف ضــد سألة تقري ــبابه  العن ــرأة وأس  الم
المتعلـق بتـسريع     ٢٠١٢يوليـه   / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/١٢ وقرار مجلس حقوق الإنسان      )٨(وعواقبه
 سـبل الانتـصاف للنـساء    إتاحـة : لقضاء على جميع أشكال العنف ضد المـرأة       الرامية إلى ا  الجهود  

  ،)٩(ي تعرضن للعنفئاللا
لـدورة الـسابعة والخمـسين      في ا الاستنتاجات المتفق عليها    ب  مع التقدير  تحيط علما وإذ    

 جميـع   في جملة أمـور،    ، التي حثت فيها اللجنة    )١٠(٢٠١٣مارس  / آذار ١٥ فيللجنة وضع المرأة    
 للمعاقبة على جـرائم القتـل العنيفـة         ، حسب الاقتضاء،  على تعزيز تشريعاتها الوطنية    الحكومات

سياسـات محـددة     ات أو  النـساء والفتيـات وإدمـاج آلي ـ       ترتكب ضد التي   ذات الدوافع الجنسانية  
  عليها، والتحقيق فيها والقضاء نع هذه الأشكال المؤسفة من العنف الجنسانيلم

ختلـف المبـادرات المتخـذة علـى الـصعيد الإقليمـي       بم  مع التقدير أيـضا تحيط علماوإذ    
 اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة       ، علـى سـبيل المثـال،       بما في ذلـك    ،لمنع العنف ضد المرأة والتصدي له     

بروتوكـول الملحـق بالميثـاق الأفريقـي لحقـوق          الوالقـضاء عليـه و    والمعاقبـة   نع العنف ضـد المـرأة       لم
ــشعوب  ــسان وال ــا   الإن ــرأة في أفريقي ــوق الم ــق بحق ــاون     المتعل ــيا للتع ــوب آس ــة جن ــة رابط  واتفاقي

وإعـلان القـضاء علـى العنـف         الإقليمي لمنع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغـاء        
ــا        ضــد ا ــة مجلــس أوروب ــوب شــرق آســيا واتفاقي ــم جن ــة رابطــة أم ــرأة في منطق ــةلم ــع بم المتعلق ن

إجراءات مكافحـة   ب ـ المتعلقـة واتفاقية مجلـس أوروبـا       ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنـزلي     
  بالبشر، الاتجار

_________________ 
 .، المرفق٦٥/٢٢٨القرار   )٧(  
  )٨(  A/HRC/20/16. 
، الفـصل   )A/67/53 (٥٣ئق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم          الوثا: انظر  )٩(  

  .ألف  الرابع، الفرع
  ).E/2013/27( ٧ رقم الملحق، ٢٠١٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،   )١٠(  
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 للعمل الذي تضطلع به منظومـة الأمـم المتحـدة في مجـال منـع                وإذ تعرب عن تقديرها     
  شكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له،جميع أ

  إلى الإســهامات الهامــة للكــثير مــن منظمــات المجتمــع المــدني   وإذ تنظــر بعــين التقــدير   
، مـن خـلال     هختلـف أشـكال   بملعنـف ضـد النـساء والفتيـات         لالأوساط الأكاديمية في التـصدي      و
  ،يةالمحل مجتمعاتهافي  تجريه من بحوث وما تقوم به من عمل مباشر ما

 الجـرائم الـتي قلمـا يعاقـب     يعـد أحـد  أن العنف ضد النـساء والفتيـات    وإذ يثير جزعها    
  عليها في العالم،

 إزاء ارتفــاع مــستوى إفــلات مــرتكبي جــرائم قتــل النــساء   وإذ يــساورها بــالغ القلــق  
والفتيات بدافع جنساني من العقاب، وإذ تسلم بالدور الرئيـسي لنظـام العدالـة الجنائيـة في منـع              
ــساني والتــصدي لهــا، بمــا في ذلــك الحــد مــن إفــلات        ــدافع جن ــساء والفتيــات ب جــرائم قتــل الن

  مرتكبيها من العقاب،
ــد    ــد تأكي ــا بالعمــل  وإذ تعي ــذه    ســويا التزامه ــى وضــع حــد له ــال بالا، الجــرائم عل متث

  ، على نحو تامللصكوك القانونية الدولية والوطنية
لمنـع أعمـال العنـف الـتي         واجـب  الحـرص ال   تـوخي  الدول الأعـضاء علـى       تحث  - ١  

 مرتكبيهـــا ومعاقبتـــهم، وفقـــا   ومقاضـــاة النـــساء والفتيـــات والتحقيـــق فيهـــا    ترتكـــب ضـــد 
  الوطنية؛ قوانينلل

 الـدول الأعـضاء علـى النظـر في اتخـاذ مبـادرات مؤسـسية حـسب                  أيـضا  تحث  - ٢  
ــوفير      ــدافع جنــساني وت ــدابير منــع جــرائم قتــل النــساء والفتيــات ب ــة الاقتــضاء لتحــسين ت  الحماي

القانونية لضحايا هذه الجرائم، بمـا في ذلـك سـبل الانتـصاف والجـبر والتعـويض الملائمـة، وفقـا                     
 إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بـضحايا             أخـذ للقوانين الوطنية والدولية المنطبقة، ومع      

  ؛)١١(الاقتضاء الاعتبار، حسب  فيالسلطة الإجرام والتعسف في استعمال
تـدابير وقائيـة    اتخـاذ    في ذلك  بما تدابير متنوعة،    اتخاذلدول الأعضاء إلى     ا تدعو  - ٣  

رائم قتل النساء والفتيـات بـدافع جنـساني، واسـتعراض         لج للتصدي ،تشريعات وتنفيذها الوسن  
  تحسينها؛ تلك التدابير بصورة دورية بغية

 وضـع ب  أن تقـوم، بالعمـل علـى جميـع المـستويات،           الدول الأعـضاء علـى     تحث  - ٤  
 النـساء   ضـد  مـرتكبي تلـك الجـرائم الـشنيعة          محاسـبة ضمان  عن طريق   حد للإفلات من العقاب     

  ؛ ومعاقبتهموالفتيات

_________________ 
 .، المرفق٤٠/٣٤ القرار  )١١(  
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 الـدول الأعـضاء، حـسب الاقتـضاء، علـى النظـر في وضـع بـرامج                  تحث أيـضا    - ٥  
والحـد مـن مـواطن ضـعف        بجميـع أشـكاله     شاملة تهدف إلى منع العنـف ضـد النـساء والفتيـات             

ــضحايا المرتبط ــ ــتي    ال ــدة ال ــن الأخطــار الفري ــذلك وم ــشكلهاة ب ــساء   ي ــل الن ــو جــرائم قت  مرتكب
، بطرائق منـها إجـراء بحـوث تركـز علـى            ها وتقييم  تلك البرامج  وتنفيذ والفتيات بدافع جنساني  

  ؛هذه  مواطن الضعف والأخطارواتخاذ الإجراءات لمعالجةتثقيف الجمهور 
لتـصدي لجـرائم قتـل    لالـة الجنائيـة     الدول الأعـضاء إلى تعزيـز تـدابير العد         تدعو  - ٦  

النساء والفتيات بـدافع جنـساني، ولا سـيما التـدابير الـتي تـدعم قـدرات الـدول الأعـضاء علـى                       
ــوفير  ومقاضــاة الجــرائم بجميــع أشــكالها التحقيــق في هــذه   الجــبر ســبل مرتكبيهــا ومعاقبتــهم وت

  وانين الوطنية؛قلمعاليهن، حسب الاقتضاء، وفقا ل التعويض للضحايا وأسرهن أو أو/و
 الإبــلاغ عــن لمــشاكل التقــصير في الــدول الأعــضاء إلى التــصدي تــدعو أيــضا  - ٧  

للقــوانين  ، وفقــا بالموضـوع طريـق تحــسين جمـع البيانــات وتحليلـها وتبــادل البيانـات ذات الــصلة    
 للاســتعانة بهــا فيرائم قتــل النــساء والفتيــات بــدافع جنــساني   بجــ المتــصلةالمعلومــات والوطنيــة، 

  ة القوانين والسياسات والبرامج في هذا المجال ورصدها وتقييمها؛صياغ
ــب  - ٨   ــضاء أن  تهيــ ــدول الأعــ ــار  بالــ ــولي الاعتبــ ــب تــ ــة  ل الواجــ ــصيغة المحدثــ لــ

مجـال منـع الجريمـة       للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في         
ــة  ــة الجنائي ــن أجــل )٧(والعدال ــساء       م ــل الن ــصدي لجــرائم قت ــة المتخــذة للت ــدابير الوطني ــز الت  تعزي

  والفتيات بدافع جنساني؛ 
ــشجع  - ٩   ــا    ت ــم المتحــدة ووكالاته ــات الأم ــة كيان ــم  وبخاصــة، المعني ــب الأم  مكت

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان                 
، علـى  )هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة     (لمساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة     ل الأمم المتحدة    وهيئة

ــى          ــتراتيجيات وسياســات عل ــذ اس ــها، في وضــع وتنفي ــى طلب ــاء عل ــضاء، بن ــدول الأع ــم ال دع
لجـرائم قتـل النـساء والفتيـات بـدافع       المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تهدف إلى التـصدي    

  دوثها؛ح جنساني ومنع
ــشجع  - ١٠   ــة ومعاهــد شــبكة      ت ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  مكت

تقدمـه الـدول     مـا برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة علـى تيـسير جمـع ونـشر                      
 الـتي   هـود الجعـن   أخـرى وثيقـة الـصلة بالموضـوع وموثـوق بهـا             معلومات  وبيانات  الأعضاء من   

  ا القرار؛تنفيذ هذلا تبذله
 إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة ومعاهـد شـبكة                  تطلب  - ١١  

رائم قتــل تتعلــق بجــبرنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة مواصــلة إجــراء بحــوث 
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 ،وتحليلـها   فيمـا يتـصل بتوحيـد معـايير جمـع البيانـات            وبخاصـة النساء والفتيات بدافع جنـساني،      
  ؛تلك البحوثسيق وتن

، بما فيها مكتب الأمم المتحـدة       المعنية كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها      تشجع  - ١٢  
وهيئـة الأمـم المتحـدة    حقـوق الإنـسان   المعني بالمخدرات والجريمة ولجنـة وضـع المـرأة ومفوضـية      

دول  الــتوعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة، علــى   الأخــرىالــصناديق والــبرامج المتخصــصة ولمــرأة ل
  جنساني؛ الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع

 الــدول الأعــضاء إلى تزويــد مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات    تــدعو  - ١٣  
 بـالتحقيق في هـذه      الأخـرى المتـصلة   المعلومات  والممارسات  أفضل  والجريمة بالمعلومات المتصلة ب   

ــا  ومقاضــاةالجــرائم  ــشريعات الوطنل مرتكبيهــا، وفق ــصدد منظمــات    لت ــشجع في هــذا ال ــة، وت ي
  كتب؛الم مع  بالموضوعالمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية على تبادل المعلومات ذات الصلة

 اجتمـاع لفريـق الخـبراء الحكـومي         يـدعو إلى عقـد     إلى الأمـين العـام أن        تطلب  - ١٤  
الفتيـات بـدافع    العـضوية لمناقـشة سـبل ووسـائل منـع جـرائم قتـل النـساء و               بـاب  الدولي المفتوح 

 مرتكبيهــا ومعاقبتــهم علــى نحــو أكثــر فعاليــة، بهــدف تقــديم  ومقاضــاةجنــساني والتحقيــق فيهــا 
توصــيات عمليــة في هــذا الــشأن، مــع الاســتفادة أيــضا مــن أفــضل الممارســات الحاليــة، وذلــك   

 حكومـة بالتشاور مع هيئات الأمم المتحـدة المعنيـة وآليـات حقـوق الإنـسان، وترحـب بعـرض                   
  جتماع؛ذلك الااستضافة تايلند 

لعنــف ضــد ل لوضــع حــد الواجــب إيــلاء الاعتبــار الــدول الأعــضاء إلى تــدعو  - ١٥  
تحقيـق المـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة في سـياق إعـداد خطـة التنميـة                     ولالنساء والفتيـات    

  ؛٢٠١٥بعد عام  لما
 خارجـة عـن   سائر الجهات المانحة إلى تقديم مـساهمات و الدول الأعضاء  تدعو  - ١٦  

  المتحدة؛ الأمموالإجراءات المعمول بها في قواعد لالميزانية لهذه الأغراض، وفقا ل
 إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسبعين                 تطلب  - ١٧  

  .عن تنفيذ هذا القرار
  ٧٠الجلسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمبر/ كانون الأول١٨
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	7 - تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى التصدي لمشاكل التقصير في الإبلاغ عن طريق تحسين جمع البيانات وتحليلها وتبادل البيانات ذات الصلة بالموضوع، وفقا للقوانين الوطنية، والمعلومات المتصلة بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني للاستعانة بها في صياغة القوانين والسياسات والبرامج في هذا المجال ورصدها وتقييمها؛
	8 - تهيب بالدول الأعضاء أن تولي الاعتبار الواجب للصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية(7) من أجل تعزيز التدابير الوطنية المتخذة للتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛ 
	9 - تشجع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، على دعم الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية تهدف إلى التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني ومنع حدوثها؛
	10 - تشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على تيسير جمع ونشر ما تقدمه الدول الأعضاء من بيانات ومعلومات أخرى وثيقة الصلة بالموضوع وموثوق بها عن الجهود التي تبذلها لتنفيذ هذا القرار؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة إجراء بحوث تتعلق بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، وبخاصة فيما يتصل بتوحيد معايير جمع البيانات وتحليلها، وتنسيق تلك البحوث؛
	12 - تشجع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة وضع المرأة ومفوضية حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والصناديق والبرامج المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على توعية الدول الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
	13 - تدعو الدول الأعضاء إلى تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمعلومات المتصلة بأفضل الممارسات والمعلومات الأخرى المتصلة بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، وفقا للتشريعات الوطنية، وتشجع في هذا الصدد منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية على تبادل المعلومات ذات الصلة بالموضوع مع المكتب؛
	14 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لمناقشة سبل ووسائل منع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم على نحو أكثر فعالية، بهدف تقديم توصيات عملية في هذا الشأن، مع الاستفادة أيضا من أفضل الممارسات الحالية، وذلك بالتشاور مع هيئات الأمم المتحدة المعنية وآليات حقوق الإنسان، وترحب بعرض حكومة تايلند استضافة ذلك الاجتماع؛
	15 - تدعو الدول الأعضاء إلى إيلاء الاعتبار الواجب لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات ولتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق إعداد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	16 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية لهذه الأغراض، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين عن تنفيذ هذا القرار.
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